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 الملخص 

خيرةؤال الديمقراطية التشاركية في السنوات لقد طرح س  
أ
زمة الديمقراطية  ال

أ
بكل من الجزائر والمغرب كرد فعل مباشر ل

ن العام(، ما فردالتمثيلية؛ وعزوف ال
أ
ن السياسي )الشا

أ
يهتم بالفضاء  امواطنيصير فيه الفرد يبحث عن بديل  ع المشر  جعل  عن الشا

صبحت ف ؛بدل النك فاء على فضائه الخاص ومصالحه الشخصية ،العمومي
أ
المجتمع المدني جهات فاعلة مهمة في  منظماتقد ا

عم في تنفيذ برامج التنمية. الجتماعيةتقديم الخدمات 
أ
في الخطاب  قوي لهذه الجمعياتال ر الحضو  يجعلنا نتفهم ما وبشكل ا

طير  الرسمي،
أ
فرادبغية تا

أ
، التنظيميةمجموعة من القوانين  في كلا التجربتين المشرع   إرساءمن خلال  ،اليومية مشارك تهموضمان  ال

 بناء الثقة السياسية والتواصل السياسي بين المسؤول والمواطن. إعادة فيمنه  رغبة

 بالمغر  ،الجزائر ،التشاركية ةالديمقراطي ،تفعيل ،المدنيالمجتمع  :المفاتيحالكلمات 

Résume 

           La question de la démocratie participative s’est fortement posée ces dernières années en Algérie et au 

Maroc comme réaction directe à la crise de la démocratie représentative, en réaction, également, à un citoyen 

de plus en plus inactif sur le plan politique dans l’exercice d’une démocratie représentative. Face à cette 

situation,  le législateur à  cherché un autre mécanisme alternatif qui propose un individu plus impliqué dans 

l’espace social et peu  focalisé sur ses intérêts individuels. Les organisations de la société civile sont également 

devenues des acteurs  importants dans la fourniture des services sociaux et plus généralement dans la mise en 

œuvre des programmes de développement .De cela nous percevons la forte  présence des associations dans les 

discours officiels, dont le but est d’assurer la participation des citoyens dans la vie publique. Voici donc la 

volonté du législateur algérien et de son homologue marocain, celle de reconstruire la confiance et la 

communication politiques entre le gouverneur et le gouverné. 

Mots clés : Société civile, activation, démocratie participative, Algérie, Maroc. 

Abstract 

The question of participatory democracy has been raised during the past years in both Algeria and 

Morocco as a direct reaction to the representative democracy crisis and people’s political alienation. This leads 

the legislator to search for an alternative that could give a standing for the individual as a citizen concerned 

with public space, rather than relying on his private space and personal interests. Civil society organizations 

have become important actors in providing social services and more generally in implementing development 

programs. This makes us understand the strong evocation of these societies in the official discourse, to frame 

individuals and ensure their daily participation, by setting a set of regulatory laws that work in reestablishing 

both political trust and communication between the official and the citizen. 

Key words: Civil society, Reinforcing, Participatory democracy, Algeria, Morocco. 
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 مقدمة

بكل من  ن طرح مشروع "الديمقراطية التشاركية"إ

ساسا لردم  تجاءالمغرب الجزائر و
أ
 ا

أ
عطاب "الديمقراطية ا

واقع عدم مشاركة  ،االتمثيلية"، والتي خلقت واقعا عنيد

يحاول برنامج المجتمع و ،المواطن والعزوف وعدم التسييس

ن يعطي إجابة حول غياب المواطن المدني 
أ
في الحالة العربية ا

الدولة والمجتمع  وترتبط  الفرد في العلاقة مع الوحدتين:

والحقوق السياسية  Civil Rightsبالحقوق المدنية  الإجابة

Political Rights  لحقوق اللمواطنة، ولكن إهمال

ن  Social Rightsالجتماعية 
أ
خرى الحقوق  ضيقو  ك فيل با

أ
، ال

روبافي دول  ما هو موجودعكس 
أ
ين يتخذ برنامج  ا

أ
الغربية، ا

ستحقاقات، ول االمجتمع المدني شكل البحث عن نظام 

نواع الحقوق الثلاثة 
أ
 يك تفي با

 
خاصة في دول الرفاه  نفة الذكر،ا

ينالجتماعي 
أ
 إلىذلك  تجاوز  يتم  يتوفر جزء كبير منها، وعليه  ا

 البحث عن المشاركة الجتماعية في تطبيق هذه الحقوق،

ولمركزية اتخاذ القرار واعتماد الإدارة الذاتية والديمقراطية 

 المباشرة.

ولهذا يمكن فهم عودة المجتمع المدني في منتصف 

الثمانينات وفق دللت متعددة؛ فتارة كان معبرا عن قاعدة 

ة(،وتارة ظهر كمشروع ة لثورات شعبية )التجربة البولندييمدن

ليبرالي لمواجهة المعسكر الشيوعي والتحاد السوفياتي سابقا، 

 ضيعو  بينما جاء في الحالت العربية )الجزائر والمغرب( كي 

ول الدولة انسحاب
أ
قليمي ودولي إصلاح سياسي إوفي سياق  ،ا

زمات القتصادية اثانيا
أ
 نالبلدالها  لتي تعرض، خاصة بعد ال

بالجمعيات  الستنجادستدعى امما  ،تالثمانينافي نهاية 

خاصة في وسط  و المساعدة المدنية لتعزيز قيم التضامن

دالفئات الهشة، مع محاولة إبعاده عن 
أ
واره الطبيعية التي ا

 في سياقها في الحالة الغربية؛ فالمجتمع المدني في فرنسا 
أ
نشا

 
أ
مريكية مثلا كان بمثابة العين الفاحصة والوليات المتحدة ال

والمراقبة للمجتمع السياسي كما تحدث عن ذلك دي توك فيل، 

وظيفته عندنا في المساعدات الخيرية  ع المشر  بينما حصر 

الذي عاشه المجتمع  النتكاسوهو ما يفسر  فقط، والتنموية

خيرة على مستوى القوانين العضوية 
أ
المدني في السنوات ال

 ىل، بقدر ما تشجع عوالإبداعى المبادرة لتساعد ع التي ل

ن الهتماموعدم  النك فاء
أ
)فالإنسان الناجح مغاربيا العام  بالشا

 .كما يقول عبد الناصر جابي هو الإنسان الفرداني(.

ن رهان المجتمعات المحلية اليوم على الصعيد و
أ
ل

كما يقول ف، التنموي يقتضي بلورة نمط تسيير عصري 

كلما ازداد " :Samue. P. Huntingtonصموئيل هنتغتون 

قلم مع النظام البيروقراطي عصرنة، 
أ
تزداد الصعوبة لديه في التا

قد تكون  توسيع المشاركة ،وهي النتيجة الحتمية للعصرنة،

شديدة  السلطة الممركزة بالقدر الكافي لتشجيع الإصلاح،

ى الجتماعية التي المركزة بحيث ل تسمح باستيعاب القو

طلقها الإصلاح،
أ
 العصرنة تخلق فئات اجتماعية جديدة، ا

وهو ما  القديمة.وسياسيا جديدا عند الفئات  اجتماعياووعيا 

 بالقدر الكافي لستيعاب مشاركة هذه امتداد السلطةيعيق 

لذا يبدو  ؛الجزائر والمغربفي  الوضعما هو ك.  1ات"الجماع

سيس 
أ
ممارساته و المجتمع المدني في مبادئهضروريا إعادة تا

النخراط التلقائي للفرد المواطن في و المواطنة، فكرةعلى 

ح بليص ؛الحياة الجتماعية من خلال جماعات منظمة ومؤطرة

ساس لدينامية المجتمع المدني هو منطق 
أ
المشاركة المنطق ال

 دور الستشارة فيمن المرور من  هالذي يمكن اليجابية

ل تكون  بشكل يوميلها  اقتراحوضعية إلى  ،السياسات

  مناسباتية،
أ
سمى خدمة المجتمع بدون خلفيات هدفها ال

 لوجية ويديإ
أ
 حزبية. وا

تي هذه 
أ
إذن للتفصيل في علاقة المجتمع  الدراسةتا

المدني وما يسمى بعملية الديمقراطية التشاركية عبر إبراز 

بعاد القيمية والوظيفية التي تربطهما، مرورا  بمحاولة فهم 
أ
ال

دللة ظهور الديمقراطية التشاركية في كل من المغرب والجزائر  

و اختلاف بين الحالتين، خصوصا 
أ
لتفسير مدى وجود تشابه ا

نهما عاشو
أ
  اا

أ
اقتصادية نهاية  السيوسيو نفسها زمات تقريبا  ال

خيرا 
أ
مكانية تفعيل إمدى وجود  الوقوف علىالثمانينيات؛ وا

الديمقراطية التشاركية عبر مقاربة المجتمع المدني الذي 

خريستدعي هو 
أ
دلجةو تحررا من قيود التمويل ال

أ
 ال

ن يكون صوته مسموعا مستقبلا، إذاالوشائجية و
أ
راد ا

أ
ن  ما ا

أ
وا

هذا النهيار الذي تعيشه الظاهرة  ضتعو  يكون قوة مدنية ربما 

الحزبية والمجتمع السياسي في كل من الجزائر والمغرب؛ 

فراد وعزوفا عن ا راتذمفكلاهما يعيشان 
أ
حياة السياسية لللا

لسترجاع الثقة  إذنهو حزبي فما السبيل  وعن كل ما

 سياسية لدى الفرد في مؤسساته يبقى هذا هو الرهان.ال
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 على تساؤل جوهري في هذا السياق: هنا  ما يحيلنا

لى ن  ا 
 
ي حد يمكن لتنظيمات المجتمع المدني ا

 
ا

قيم الديمقراطية التشاركية بكل من  في ترسيخمساهمة تكون 

 الجزائر والمغرب؟

ينا 
أ
 إتباعوكمحاولة منا للإجابة عن زوايا هذا الطرح ارتا

سلوب
أ
تيالمنهجي  ال

 
 :ال

ولا
 
التشاركية  ومفهوم الديمقراطيةالمجتمع المدني -ا

ية علاقة
أ
 ؟ا

الديمقراطية التشاركية بين الجزائر  بروزفي دللة -ثانيا

 والمغرب.

وفق  التشاركيةالديمقراطية تفعيل  قتضياتم -ثالثا

 .مقاربة المجتمع المدني

 خاتمة

ولا
 
الديمقراطية التشاركية ومفهوم  المجتمع المدني -ا

ية علاقة
 
 ؟ا

من تراكم  هو جزءإن تاريخ تشكل المجتمع المدني 

ولهذا ل نستغرب العلاقة العضوية  الديمقراطية كعملية،

ن القيم المؤسسة للفعل الجمعوي  والضرورية بينهما،
أ
بحيث ا

ي انتقال حقيقي 
أ
نحو والتطوعي ليست سوى قاعدة ا

 طية التشاركية تحديدا.والديمقرا عموما؛ الديمقراطية

العلاقة التكاملية بين المجتمع المدني  -1

 والديمقراطية التشاركية

تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حق  

المواطن في الحصول على فرصة الإخبار والستشارة 

 Lesالمحلية  جماعاتوالمشاركة في المجالس المنتخبة لل

Collectivités Locales  ومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة

، "Municipalesفي تقييمها على المستوى المحلي "البلدية/

وتقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات 

واقتسام  ،المحلية، الرتقاء بثقافة الإنصات والتفاعل

المسؤولية والمعرفة مع المواطن، والنفتاح على فواعل 

ت المجتمع المدني والقطاع الخاص، المجتمع من هيئا

وإشراك كل  من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة من مجالس 

حياء والشباب والنوادي والجمعيات وغيرها، وهي عمليات 
أ
ال

ي السلطوي  عن الستئثار المركزي بعملية  ترسي قيم التخل 

 2اتخاذ القرار

صبح 
أ
خرى ا

أ
الحكومي بالمجتمع  الهتماممن جهة ا

صعدة فمثلا،  المدني
أ
المملكة  فيواضحا على مختلف ال

 اتفاقاالحكومة مع منظمات المجتمع المدني  عتوق  المتحدة 

دوار من خلال  التصالترسميا يقضي بإدامة 
أ
وتوضيح ال

خرى 
أ
سيس لمنتديات دائمة هذا من جهة، ومن جهة ا

أ
التا

كاديمي، يبرز جليا مستوى 
أ
 الهتماموعلى المستوى ال

بالمجتمع المدني من خلال البحوث الميدانية، كالبحث 

مريكي روبرت بوتنام
أ
كاديمي ال

أ
 Robert) الميداني للا

Putnam) خير الذي
أ
بحاثه،  ستعملا. هذا ال

أ
إيطاليا كمثال ل

ن الحكومة الرشيدة 
أ
وقد توصل في النهاية إلى نتيجة مفادها ا

ا تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي والتي بواسطته

س مال 
أ
٭ قائم على الثقة والتعاون اجتماعييتكون را

 . 3الجتماعي

فالمجتمع المدني حسبه هو من يصنع الفارق ويحقق  

العموم . وعلى 4الديمقراطية والتنمية في الدول على إختلافها

طروحة بوتنام ) فإن
أ
ساسا على عمل  (Putnamا

أ
قد ركزت ا

خر 
 
حسن، بمعنى ا

أ
التطوعية لبناء قدرات الحكومة بطريقة ا

فبناء الحكمانية يتوقف على القدرات الذاتية والتي ل تحتوي 

. بالإضافة إلى الدراسة السابقة 5على معايير تقوي التطوعية

خرى في نفس السياق، والتي دعمت 
أ
لبوتنام جاءت دراسات ا

طروحته ومن 
أ
ك ثر ا

أ
 Liza)يونغ بينها دراسة الباحثة ليزا ا

Young(لبرتا
أ
( حيث توصلت إلى وجود Alberta( من جامعة ا

( Civil Engagement)المدني علاقة بين الفعل 

 .6والمستويات العالية للثقة في الحكومة

ومع بداية التسعينيات ارتبط هذا المفهوم" المجتمع 

تمع المدني المدني" بما يسمى العولمة، فظهر تعبير المج

( في ظل تبلور ثلاثة عناصر Global Civil Society)العالمي 

ساسية:
أ
 7ا

 الثقافة المدنية العالمية. -

وعية التنظيمية  -
أ
طر وال

أ
النسق التصالي الحديث وال

 الجديدة.

هوامش القتصاد والتمويل الضرورية لتفعيل  -

مختلف صور النشاط الذي يميز ممارسة الروابط والهيئات 

 والتحادات والشبكات المدنية العالمية لنشاطها عبر الحدود.

ونتيجة هذا التفاعل مع ديناميكية العولمة وإفرازاتها، 

ي 
أ
دوار بارزة على مستوى الرا

أ
صبح للمنظمات غير الحكومية ا

أ
ا
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صبح لهاالعام العالمي، 
أ
دوار وبرامج ضمن مختلف  وا

أ
ا

نتري  ال عام والمؤتمرات العالمية، كبروتوكول مو الجتماعات

زون، المتعلق بثقب 1987
أ
 Montreal Protocol)ال

Regulating) ومؤتمر القاهرة 1992، ومؤتمرات البيئة عام ،

ة بجنيف عام  ،1994السكاني عام 
أ
 . 1995وكذا مؤتمر المرا

ن هناك 
أ
بين المجتمع  وثيق ارتباطمما ل شك فيه ا

، إذ ل ينتعش المجتمع المدني التشاركية المدني والديمقراطية

نه 
أ
ساسية لترسيخ  د  يعإل في ظل الديمقراطية، كما ا

أ
ركيزة ا

دوار ا استمرارهالنظام الديمقراطي وضمان 
أ
نطلاقا من طبيعة ال

نها بعد  التي تؤديها منظماته، 
أ
تعمل ك قنوات وسيطة بين  ا

المواطن والدولة، وتسعى دائما لتنظيم العلاقة بين الجانبين 

ومنظمة، فهي من جهة تعمل على حماية  ةميسلبطريقة تكون 

خرى تحمي 
أ
المواطن من خطر تعسف الدولة ومن جهة ا

ن تنتهجه 
أ
عمال العنف السياسي الذي يمكن ا

أ
الدولة من ا

إيصال مطالبها عبر  بعض الجماعات في حالة عجزها عن

. فالصلة بين المجتمع المدني 8قنوات سلمية ومشروعة

نهما 
أ
يحملان والديمقراطية واضحة ومنطقية، بالنظر إلى ا

ساس
أ
، فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد نفسه المعياري  ال

السلمية للعلاقات بين الجماعات  ومؤسساته للإدارةالحكم 

و المصالح المتضاربة
أ
ما المجتمع المدني فهو المتنافسة ا

أ
، ا

شكال التنظيم والتعبير داخل الدول الديمقراطية، 
أ
شكل من ا

ويتركز مجال فعله الحقيقي في تنظيم العلاقات بين السلطة 

الديمقراطية  ن  إوعليه يمكن القول  .9المواطنو السياسية

سره.
أ
 عملية تطورية تعكس حركة تطور المجتمع با

إذن فالعلاقة التي تحكم  المفهومين هي علاقة 

خر، بمعنى 
 
ن يتحمل إلغاء ال

أ
حدهما ا

أ
متبادلة، إذ ل يمكن ل

خر فهما 
 
ولوية  اوليس نمتكاملاا

أ
تي ا

أ
متنافسين، وقد تا

الديمقراطية في كونها من يوفر البيئة المؤسسية) الحكومة 

جل بناء مجتمع مدني معاصر 
أ
الدستورية الديمقراطية( من ا

خرى، ه
أ
وجود منظمات المجتمع  فإن  ذا من جهة، ومن جهة ا

و عدم وجود 
أ
المدني ليس دليلا على القول بوجود ا

الديمقراطية، ففي السعودية مثلا، تنمو هذه المؤسسات 

عمال 
أ
منه( في غياب الديمقراطية، بينما  جزء)مؤسسات ال

 .10تتصف الديمقراطية في اليابان بضعف المجتمع المدني

 

 المدني  مؤسسات المجتمعشروط تمكين   -2

ن قراءة العلاقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع ا  

المدني والديمقراطية التشاركية توحي مباشرة بضرورة توفر 

جل تحقق هذا التكامل،
أ
فقد نعثر في بعض  شروط قبلية من ا

 التجارب على مؤسسات جمعوية دون انفتاح ديمقراطي

يضا.
أ
 والعكس صحيح ا

مؤسسات المجتمع المدني تعمل ك قنوات إن 

رسم و  تخاذ القرارات السياسيةاللمشاركة السياسية في عملية 

همية كبرى ويجعل منها 
أ
السياسة العامة وهذا ما يكسبها ا

ركان 
أ
ضرورة ل غنى عنها بالنسبة للديمقراطية، إذ ل يمكن ل

ن تتكامل من دونه، بالمقابل لن يكون 
أ
العملية الديمقراطية ا

ن تتطور وتنمو
أ
ن و من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني ا

أ
ا

. 11تحصل على دورها الفعلي إل في ظل نظام ديمقراطي

فالقيمة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في نقل 

العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي، فإذا كانت 

ى المؤسسات الحكومية تعبر عن التنافس الموجود بين القو

السياسية، فمؤسسات المجتمع المدني هي القنوات التي 

تجري عبرها عملية التنافس، مما يجعلها تمثل العمود الفقري 

فمؤسسات المجتمع  12القرارات السياسية واتخاذلعملية صنع 

دوات 
أ
المدني على مستوى العملية الديمقراطية ليست سوى ال

ود للديمقراطية التي تستخدم من طرف قواها الرئيسية، فلا وج

إل بوجود مؤسسات المجتمع المدني المعبرة حقيقة عن 

مختلف المصالح المتمايزة والمتنافسة على مستوى المجتمع 

 وتمثيلها فعليا.

ن وجود النظام الديمقراطي هو 
أ
مما سبق يتضح با

ساسيشرط 
أ
رضية مؤسسية مناسبة لتطور المجتمع  ا

أ
لتشكيل ا

المدني  للمجتمعمع غياب المدني، لكن وجود الديمقراطية 

-Topواحد فقط من القمة إلى القاعدة  باتجاهيكون مسارها 

Down  ومع توفر المجتمع المدني يك تمل الخط الثاني من

سفل إلى القمة 
أ
ن  ،Botton-Upال

أ
وبهذا فقط يمكن القول با

عملية الولوج والنتقال نحو الديمقراطية تسير وفق خطين 

 متكاملين.

ثارت إشكالية العلاقة بين المفهومين الغموض 
أ
لقد ا

لة  بيناللتباس و
أ
مر بمسا

أ
الباحثين، خاصة عندما يتعلق ال

قدرة المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، والتي تندرج 
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ن إلى والباحث انقسمضمن سياق إشكالية دراستنا هذه، فقد 

تي: وهمتوجهه،  امنه لكل  فرق  ثلاث
 
 كال

ولللفريق بالنسبة   -
 
ى الا

 
ن   را

أ
للمجتمع المدني  ا

خذ بعين 
أ
 العتبارالقدرة في دعم وخدمة الديمقراطية مع ال

الباحثين المنتمين  بعضحجم هذه المنظمات وعددها، لكن 

ن التركيز يجب 
أ
 فإنهم يرون با

أ
لهذا التيار وإن وافقوا على المبدا

ن يكون 
أ
و  ا

أ
كيفية خدمة المجتمع المدني بدفع  علىل ا

نصار هذا الفريق 13الديمقراطية داخل سياقات مختلفة
أ
. فا

ن المجتمع المدني يدعم الديمقراطية بهدوء إما للتحول 
أ
يرون با

و ترسيخها في حالة 
أ
من قواعد الشمولية إلى الديمقراطية ا

 وجودها.

ما  -
أ
عكس الفريق  ى من الباحثين فير الثاني  الصنفا

ول،
أ
المدني ل يملك من القدرة ما يساعده على  المجتمعف ال

و خدمتها، 
أ
ن بعض ادعم الديمقراطية ا

أ
نطلاقا من فكرة ا

نظمة لتحقيق 
أ
منظمات المجتمع المدني تستخدم من قبل ال

همها الحصول على الدعم المادي والمعنوي 
أ
فوائد عدة، لعل ا

 وفيها من يكون جزء من النظام السياسي نفسه، مما يجعلها

خرى. لهذا تكون 
أ
دفع  احتماليةفي صراع دائم مع المنظمات ال

مام ضئيلة إن لم تكن معدومة في بعض 
أ
الديمقراطية إلى ال

 الحالت حسبهم.

فريق الفريقين السابقين برز  اختلافمن جراء و -

يحاول تقديم نظرة تزاوج بين المعطيين السابقين  ثالث

صحاب هذا التجاه حتى لو ساندوا 
أ
وتجمعهما دون تنافر، فا

نصار 
أ
ول، والذين يقرون بقدرة المجتمع المدني  التجاها

أ
ال

سسا يجب توفرها كي 
أ
نهم وضعوا ا

أ
على دعم الديمقراطية، إل ا

همها:
أ
 14يتحقق هذا الدعم، لعل ا

 
 
تمع المدني وهذا لضمان مراقبته المج استقلالية -ا

 للدولة.

 الشفافية والفعالية. -ب

السياق والبيئة التي ينشط فيها هذا المجتمع  -ج

ن تحدد طبيعة دوره ونطاق حريته.
أ
نها ا

أ
 المدني، والتي من شا

ن منظمات المجتمع المدني يمكن 
أ
مما سبق، يتضح با

ن تلعب دورا كبيرا في دعم الديمقراطية
أ
، لكنه **التشاركية ا

يبقى رهين تفاعل مجموعة من العوامل إيجابيا والتي دور 

همها 
أ
م  )طبيعةا

أ
الدولة ونظامها السياسي إذا كان منفتحا ا

منغلقا على نفسه، البيئة التي ينشط فيها وظرفها الراهن، 

خيرا 
أ
بمعنى هل  ؛المتعلق بطبيعة المنظمات نفسها العتباروا

 (.ليةوالستقلا تتوفر فيها شروط الشفافية 

الديمقراطية التشاركية بين  بروزلة في دلا  -ثانيا

 الجزائر والمغرب

ي دينامية ديمقراطية تتحكم فيها شروط 
أ
إن تشكل ا

، تعطي لكل تجربة خصوصية واقتصادية واجتماعيةثقافية 

مريكا اللاتينية مثلا غير تجارب  معينة، فتجارب
أ
بلدان ا

 (.البلدان المغاربية )كالجزائر والمغرب

سياق تشكل تجربة الديمقراطية التشاركية في -1

 الجزائر والمغرب

قد شهدت عدة دول في العالم تطبيق مقاربة ل

و 
أ
الديمقراطية التشاركية في الميدان، وكانت معظمها ناجحة ا

ت إلى تحريك عجلة التنمية المحلية د 
أ
نطلاقا من المجلس ا ا

 The Municipal Council/Conseilleالبلدي 

Municipale بلدية ، ففي تجربةMunicipality of Porto-

Alégro  ليغري بالبرازيل، تم  تخصيص ميزانية
أ
مدينة بورتو ا

للاستثمار الخاص بالمدينة، وضعت رهن إشارة اقتراحات 

السكان للقيام بتشكيل ورشات وندوات شعبية تطرح بين 

حيائهم وتنمية 
أ
نفسهم مسائل إعداد وتهيئة ا

أ
المواطنين ا

حيطهم، والهدف من هذه السياسة هو ضمان الحضور الدائم م

ختبار مدى صواب إللمواطن، لمراقبة ممثليه ومنتخبيه، و

تضاف إليها  .قراراتهم في تحقيق المصلحة المحلية العامة

ة مدن  والفيليبين وجنوب  في الهندتجارب ناجحة في عد 

 .15إفريقيا

 النقاش حول  
أ
سس بينما بدا

أ
الديمقراطية تفعيل ا

التشاركية بالجزائر  مع ظهور قانون الجمعيات الجديد 

عرف هذا طريقه إلى النور عبر نضال  (،والذي12/06)

ي منذ إصدار المشرع 
أ
جمعوي منذ ما يربو عن عشرين سنة، ا

المتعلق بالجمعيات، حيث  90-31الجزائري للقانون القديم 

ه م  ت فرزه  عد 
أ
كامتداد له، لكن الجديد يكمن في السياق الذي ا

قليميإلى الساحة، وهو سياق  ، فالحراك الذي عرفته محلي -ا 

، "بالربيع العربي"بعض البلدان العربية وما يسميه البعض 

لة الإصلاحات السياسية في الجزائر إلى الواجهة، 
أ
نقل مسا

نه مطلب ليس بالجديد، 
أ
نذلك خاصة إذا علمنا ا

أ
لجزائر ا ا

كغيرها من البلدان العربية باشرت مجموعة من الإصلاحات 
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منذ بداية التسعينيات، لكن المستجد ضمن حيثياتها هذه 

 انفتاحا، الذي حمل معه 2011الخطاب الرسمي سنةالمرة 

جل دفع 
أ
نه التوقيت المناسب من ا

أ
هم منه ا وتفهما كبيرا، ف 

ميكية داخل من بعث دينا انطلاقاعجلة التنمية بالجزائر، 

حزاب 
أ
مختلف الفواعل النشطة على الساحة، خاصة ال

 .16السياسية، والجمعيات المدنية

ت تحركات مماثلةالمغرب  ضمن حالة
أ
 في المغرب بدا

رغمت الملك محمد  20عن طريق شباب حركة 
أ
فبراير، والتي ا

السادس إلى الإسراع بتعيين لجنة استشارية لمراجعة الدستور 

لقاه )يوم 
أ
مارس  09وتعديله وفقا لما جاء به خطابه الذي ا

. وبمقتضى هذا الدستور الذي وافق عليه الشعب 17( 2011

عطى 2011جوان  14والذي صدر يوم الستفتاءالمغربي في 
أ
، ا

عيد له الللفرد مكان
أ
يضا ة متميزة وا

أ
عتبار، كما حمل معه ا

دوار المجتمع المدني في سبيل 
أ
بالعمل  الرتقاءتوسيعا ل

ن تؤسس " هذا الدستور  نص  ي 12الجمعوي. ففي الفصل 
 
با

جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 

نشطتها بحرية في نطاق 
 
الدستور، لا يمكن  احتراموتمارس ا

و توقيفها من لدن السلطات العمومية 
 
حل هذه الجمعيات ا

لا بمقتضى مقرر قضائي، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا  ا 

عداد  طار الديمقراطية التشاركية في ا  ن العام في ا 
 
الشا

القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات 

 .18"العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها

مر  حيث2011 في سنةفالجزائر  اليهتوجهت  ماوهو 
أ
ا

مام 
أ
رئيس الجمهورية الجزائرية رؤساء البلديات بفسح المجال ا

سفل نحو السلطة 
أ
فكاره القاعدية من ال

أ
م با المواطن ليتقد 

على، وطلب  المركزية
أ
المجلس القتصادي  الرئيس منفي ال

والجتماعي استضافة ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات 

قطار الوطن
أ
 .19من كل ا

 الديمقراطية التشاركية كمدخل لتفعيل المواطنة -2

هم  عد   لقد
أ
هدافتحقيق الديمقراطية التشاركية ا

أ
 ا

"حينما وضعت الحكومة  الجماعات المحلية بقوله: إصلاح

في  الإقليميةالجماعات  إصلاحبتعليمات من مؤسسة الرئاسة 

ماوهياكلهامهام الدولة  إصلاحاتصلب  كان القصد من  ، إن 

ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت 

جل التحكم 
أ
فضلوجودها، وذلك من ا

أ
في الواقع الميداني  ال

جل  الإقليميمراكز القرار والفضاء وتقريب المسافات بين 
أ
من ا

تحقيق تسيير جواري فعال وشفاف يقضي على كل العراقيل 

ين تم 2016وهو ما تجلى سنوات بعدها ) .20البيروقراطية" 
أ
( ا

دسترة عضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا 

وعلى  الدستوري؛من التعديل  194وفقا للمادة  المستقلة

 جاء القانون الجديد90/08عكس قانون البلدية القديم 

وسع لمشار  11/10
أ
ن كليعطي مساحة ا

أ
ة المواطنين في الشا

طير المجتمع المدني.
أ
و جماعيا تحت تا

أ
 المحلي، سواء فرديا ا

ه 
أ
من خلال  التعريف بوضوح  ولعل هذا الذي نقرا

 الذي 
أ
نها: "القاعدة  الجديد عطاه القانونا

أ
للبلدية على ا

 إطاراللامركزية ،ومكان لممارسة المواطنة وتشكل  الإقليمية

المواطن في التسيير العمومي؛ وقد خصص القانون  مشاركة

كمله )الباب الثالث( لمساهمة المواطنين ،سماه 
أ
بابا با

مساهمة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، ويتضح هذا 

مر
أ
تيةمواد جليا في كل ال ال

 
؛ (11/12/13/14) ال

المؤسساتي  الإطارالبلدية  لتشك  " منه تقول 11فالمادة

لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير 

هداف  12والمادة الجواري"، 
أ
تقول: "قصد تحقيق ا

الديمقراطية المحلية يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع 

ملائم للمبادرات المحلية التي تحفز المواطنين على  إطار

 وتحسين ظروف معيشتهم"؛المشاركة في تسوية مشاكلهم 

على حق رئيس المجلس الشعبي البلدي في  13 ونصت المادة

ن يفيد المجلس بمعطيات 
أ
ي مواطن باستطاعته ا

أ
استشارة ا

ولضمان  وإضافات تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة؛

بطريقة واضحة على : "يمكن لكل  14نصت المادة الشفافية 

شخص الطلاع على مستخرجات مداولت المجلس الشعبي 

ويمكن لكل شخص ذي  البلدي وكذا القرارات البلدية،

مصلحة الحصول على نسخة منها". وتعزيزا للشفافية 

والتواصل بين المؤسسة والمواطن يوضح القانون وجوب 

وهيكلها 21وهيكلها (.26المادة /22المواطن )المادة  إعلام

نه ينتابها القصور،
أ
 مواد تسعى لتعميق العمل الجواري رغم ا

غلبها تحيلنا 
أ
ن ا

أ
 غير ملزمة()استشارية مشاركة  إلىعلى اعتبار ا

غلب بلديات 
أ
ن المواطن من جهة ل تحضر في ا

أ
الوطن، ول

خرى 
أ
هدافه ومصالحه الفردية  لزالا

أ
فقط يحاول النخراط في ا
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مريهتم ك ثيرا عندما يتعلق  (، ولالسكن مثلا قائمة)
أ
 ال

 الجماعة. نبشؤو 

نه من المهم  
أ
ن نشير هنا يبقى ا

أ
ن   إلىا

أ
الحالة  ا

حضور تمثلات  ت حالة الجزائر من حيثقد سبق المغربية

 صدور  الدستور  سنوات قبل-فيها  الديمقراطية التشاركية

سسة التشاركية(،  -الجديد
أ
المجتمع  إشراك تم  فقد )قبل ما

الورشات والسياسات العمومية محليا  عديدفي المغربي المدني 

شكال وتمثلات ؛ قبل هذه المرحلة ووطنيا
أ
عبر عدة ا

الدستور   مجيءمع  و (؛لحتجاج/التفاوض/ابتداع مشاريع..)ا

"المشاركة" المشهد  مفهوم رتصد  ؛ 2011المغربي الجديد

ول من الوثيقة 
أ
نفسها جعل من السياسي، ؛ففي الفصل ال

حد مقومات 
أ
"الديمقراطية المواطنة والتشاركية" بشكل مباشر ا

وفي سبيل خلق مواطنة مسؤولة،  النظام الدستوري للمملكة،

نه" للمواطنات والمواطنين ضمن شروط 14نص الفصل 
أ
 با

كيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في و 

يضا نص  مجال التشريع"، وفي سبيل تعزيز هذا
أ
الحق ا

ن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم  15الفصل 
أ
على "ا

 يحدد قانون تنظيمي شروطو عرائض إلى السلطات العمومية

وقد خصص المشرع الفصل .22كيفيات ممارسة هذا الحقو 

لياتفيما بعد للحديث عن  139
 
ن المحلي بقوله: ا

أ
 تدبير الشا

خرى تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية 
أ
ليات ال

 
 ا

تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات 

 .23برامج التنمية  وتتبعها" إعدادوالمواطنين والجمعيات في 

نه       
أ
خير، ا

أ
 الرغمبلكن ما تجدر الإشارة إليه في ال

يس في تكر وبفعاليته بمكانة المواطنالسلطة  اعترافمن 

قل تشريعيا العمل الديمقراطي التشاركي
أ
نه يبقى على ال

أ
، إل ا

 فاللعبة، في كلا التجربتين بحدود اللعبة مرهون اعتراف

ترسمها السلطة وتضبطها بالتشريع وينفذها المجتمع المدني 

الظلي الموازي للمجتمع المدني الحقيقي المهمش، وهذا ما 

فضاءات المجتمع المدني"، مما يفرغ مواد  باك تساحيعرف "

حتواها، فالإشكالية الحقيقية التي تواجه الدستور من م

المجتمعات المدنية العربية وليس فقط المجتمع المدني 

هي وجود فجوة  بين التشريع والممارسة،  الجزائري /المغربي

تساعهايساعد على 
أ
ك ثر  ا

أ
 .الختراقثغرات قانونية سهلة  وجودا

وفق الديمقراطية التشاركية  تفعيلمقتضيات  -ثالثا

 المجتمع المدنيمقاربة 

ي تجربة تخوض رهان تجسيد الديمقراطية 
أ
ن ا

أ
ل شك ا

ول البدء بإعداد ترسانة قانونية 
أ
التشاركية يتحتم عليها ا

ولى،
أ
ثم محاولة تنزيلها ميدانيا، عبر  ودستورية كمرحلة ا

حزاب السياسية/الجمعيات  الجتماعيينالشركاء 
أ
)ال

 الخ(. المدنية/القطاع الخاص/المواطن

دسترة الفعل التشاركي لتنظيمات المجتمع  -1

 المدني

تتحمل هيئات المجتمع المدني في الدول 

جانبا كبيرا من  )بالخصوص حالة الجزائر والمغرب(المغاربية

المسؤولية في نقل المواطن من "حالة السلبية السياسية" 

 The Apathyوالستقالة المدنية واللامبالة النتخابية 

Voter دنى من النشاط السياسي والقتصادي
أ
، إلى الحد  ال

م العلاقة مع السلطة  ز 
أ
الإيجابي، خصوصا في حالت اشتداد تا

ن  غياب 
أ
ة، حيث ا ووضوح حالت الإفراغ الجتماعي الحاد 

ي  ساسية تؤد 
أ
المواطن عن النشاط السياسي العام هو مرحلة ا

هه السياسي  ي العام توج 
أ
والجتماعي، بالضرورة إلى فقدان الرا

هيئات المجتمع المدني "البديل الشرعي" عن  د  تعلذلك 

مام السلطة المحلية، 
أ
حزاب، في إعادة تمثيل المواطن ا

أ
ال

هم في ممارسة المحاسبة 
أ
بالطرق الإجرائية المثلى، والهيئة ال

 Publicوالمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام 

Funding/Public Financing ،لتنموي، لكنها في المجال ا

تتلقى معظم مشكلاتها بسبب المعوقات الإدارية التي تفرضها 

و سلطة الجماعة المحلية.
أ
 24السلطة المركزية ا

ولايدستر  الفصل 
أ
ول ل

أ
حد مفهوم المجتمع المدنيمرة " من الدستور المغربي الجديد ل

أ
خرى يوسع مجال الديمقراطية التشاركية كي ل تقتصر على المؤسسات المنتخبة )المحلية والوطنية( إلىعدادها إمقومات النظام المغربي،ويجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا في مراحل دورة السياسات العامة،بدءا بصوغها و"،ويعطي مضمونا لختيار الوثيقة الدستورية الديمقراطية التشاركية كا

أ
ل ب، بفحستقويمها،مرورا بلحظات تنفيذها.من جهة ا

وبمقتضى هذا الدستور الذي 25.لتشمل كل السلطات العمومية

 14والذي صدر يوم الستفتاءوافق عليه الشعب المغربي في 

عيد له 2011جوان 
أ
عطى للفرد مكانة متميزة وا

أ
، العتبار، ا

دوار المجتمع المدني في سبيل 
أ
يضا توسيعا ل

أ
كما حمل معه ا

 ينص هذا الدستور" 12بالعمل الجمعوي. ففي الفصل  الرتقاء

ن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير 
 
با

نشطتها بحرية في نطاق 
 
 احترامالحكومية وتمارس ا

و توقيفها من لدن 
 
الدستور، لا يمكن حل هذه الجمعيات ا
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لا بمقتضى مقرر قضائي، تساهم  السلطات العمومية ا 

طار الديمقر  ن العام في ا 
 
اطية الجمعيات المهتمة بقضايا الشا

عداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات  التشاركية في ا 

 26"المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها

نه وإنما حاول دسترة مجموعة من المؤسسات كي تكون بمثابة الضامن لتحقي 1996ولم يك تف هذا الدستور بتوسيع هامش حرية العمل الجمعوي كما كان في دستور           
أ
هداف المسطرة، إذ نجد ا

أ
نه" هي 170للشباب والعمل الجمعوي بموجب الفصل  استشاريا مجلس ااستحدثق ال

أ
حول كل  اقتراحاتفي ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين وتقديم  اريةاستشة ئعلى ا

وثقافي يهم مباشرة النهوض  واجتماعي اقتصاديموضوع 

وضاع الشباب والعمل الجمعوي
أ
سسة .27با

أ
وهو نوع من الما

ن مشاركة تنظيمات المجتمع  بعد   للفعل التشاركي فقط،
أ
ا

وقد ساهم  المدني المغربي قد حضرت في السنوات السابقة؛

سلوب التفاوض 
أ
القانونية،  نتاجاتللافي تزايد هام  مثلا ا

فبالإضافة إلى التعديلات السابقة التي جاءت عبر نضال 

 ممثلي استطاعالحركات النسائية والحقوقية وكذا النقابية، 

جاءت عبر  التي  الإصلاحات عديدفتكاك االمجتمع المدني 

بتاريخ  65.99مع الحكومة نذكر منها) القانون رقم استشارات

الخاص بمدونة الشغل، القانون رقم  2003سبتمبر  11

الخاص بمدونة التغطية  2002نوفمبر  21بتاريخ 65.00

ساسية، القانون رقم 
أ
ك توبر  3بتاريخ 78.00الصحية ال

أ
 2002ا

، مدونة الحريات العامة المكونة الجتماعيالخاص بالميثاق 

، 2002جوان  23بتاريخ  75.00من قانون الجمعيات رقم 

جوان  23بتاريخ  75.00لعمومية رقم قانون التجمعات ا

ك توبر  3بتاريخ  75.00، قانون الصحافة رقم 2002
أ
، 2002ا

حزاب السياسية رقم 
أ
(، 2006سنة  36.04وكذا قانون ال

تقترب من المنظور  للاستشارةعلاوة على بروز منهجيات 

كمشروع مدونة التعمير  Participatory Logicالتشاركي 

 بإمكاننا ربة ابتداع المشاريع،وعلى مستوى تج  .28مثلا

والمصالحة والمبادرة الوطنية  الإنصافالحديث عن )هيئة 

للتنمية البشرية(،التي لعب فيها الفاعل الجمعوي دورا مهما، 

ن تتم مخزنتهما.
أ
 خصوصا في بداية اشتغال الهيئتين قبل ا

 حضرت مؤشرات تفعيل الديمقراطية التشاركية بينما 

ين طرحت بقوة في الخطاب  2011حراك مع بالجزائر 
أ
،ا

صبح الجميع يتحدث عنها،
أ
ونظمت لذلك عدة  الرسمي وا

وقد جاء قانون ندوات وملتقيات في سبل تعزيز العملية ؛ 

الخاص بالجمعيات المدنية لتفعيل هذه المقاربة  12/06

تعتبر الجمعية  :"بقوله مادته الثانيةوالذي عَرف الجمعية في 

شخاص
أ
و معنويين  في مفهوم هذا القانون تجمع ا

أ
  طبيعيين ا

و غير محددة
أ
ساس تعاقدي لمدة زمنية محددة ا

أ
،   على ا

شخاص في تسخير معارفهم
أ
تطوعا   وسائلهمو  يشترك هؤلء ال

نشطة لسيما في المجال   ترقية اجلولغرض غير مربح من 
أ
ال

والثقافي   ي والتربويالمهني والجتماعي والعلمي والدين

  ومن خلال جملة 29والرياضي والبيئي والخيري والإنساني".

وردها المشرع في مختلف قوانين الجمعيات 
أ
التعريفات التي ا

ن المشرع قد سعى دوما
أ
إلى تقديم   السابقة منها،  نلاحظ ا

الفواعل الجتماعية   تعريف للجمعية لتمييزها عن باقي

خرى، لكن الذي 
أ
المستحدث في هذا  تعريف الجمعية زمي  ال

وحي بالهامش  نشطة، وهو ما ي 
أ
القانون هو توسيعه لدائرة ال

صاحب هذا التوسع في التعريف بالمقابل الذي  العملي الذي ي 

ن يكون، 
أ
يضا من التعريف  يلمس ماولكن من المفترض ا

أ
ا

السياسة؛ النخراط في محاولة فصل العمل الجمعوي عن 

مر متناقض مع التراكمية التاريخية التي واكبها المجتمع 
أ
وهو ا

تهالمدني في 
أ
عن ذلك دي توك فيل  ثتحد  )غربيا(، وقد  نشا

الذي لم يتوانى في تسميته )بالعين الفاحصة( التي تراقب 

 المجتمع السياسي.

خير لوزير الشباب ولرياضة محمد ته
أ
برز دليل على ذلك التصريح ال

أ
ك ثر من ولعل ا

أ
ن الدولة تنفق ا

أ
غلبها حسا ول موقفا إل مناسباتيا" كالنتخابات" 15مي ، الذي قال فيه ا

أ
ك ثر القوانين العضوية التي يطرحها المشرع في كل مرة، والتي كان من ا اختصرتبحيث  30،مليار على الجمعيات، والتي ل نسمع ل

أ
ن تحمل معها توسيعا لهامش الحريات وكذا محاربة البيروقراطية الإدارية التي الفعل الجمعوي في التعبئة والمساندة، ولعل ما زاد في تغييبها ا

أ
فترض ا لم 

 06-12قانون فتساهم في موت العديد من الجمعيات، 

سيس الجمعيات واشتغالها،الم
أ
الذي كان من و تعلق بتا

ن صدوره صاحب
أ
ك ثر انفتاحا خاصة ا

أ
ن يكون ا

أ
 ما  المفترض ا

وانتشار موجات المد  "الحراك العربي "يسم  

سعى  ،القاضي بإرساء معالم الديمقراطية التشاركية الديمقراطي

سيس الجمعيات
أ
وفرض رقابة   إلى تشديد الإجراءات في تا

حزاب مشددة على ن
أ
شاطها ومواردها المالية ، وعلاقاتها بال

السياسية ومختلف الجمعيات الدولية، وهذا ما انعكس سلبا 

داء الجمعيات ودورها في تفعيل التنمية السياسية 
أ
على ا

لف جمعية. 100بالجزائر بالرغم من تعدادها الذي تجاوز 
أ
 ا

 بالجزائر ومع مرور الوقت تجلت رغبة السلطة          

لياتفي العمل على تكريس 
 
من خلال اللقاءات  ،التشاركية ا

 الجماعاتومسؤولي لرؤساء البلديات الجزائرية الفرنسية 

 مس   ، التي2016ماي  25/26المنعقدة بالجزائر في  الإقليمية

اتفاقها طرف تفعيل عمل المجتمع المدني؛ وقد ناقش 

همهاعدة محاور  الممثلين
أ
 :ا

 التشاركية.الديمقراطية  -

 .الإقليميةالمالية والجباية المحلية في التنمية  -

 تسيير المدن الكبرى والتنمية المستدامة. -
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الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في  -

 .31تسيير الشؤون العامة

نقد تجربة الديمقراطية التشاركية بين الجزائر  -2

 والمغرب

 إلىتنزل  لمنخبوية  حد الساعة لقاءات إلىبقيت لقد 

ن  الميدان ، 
أ
شار ع المشر  ل

أ
في كل قوانينه العضوية الخاصة  ا

مة)بالبلدية/الولية/المجلس الشعبي الوطني/مجلس 
أ
 إلى( ال

المناضلين الجمعويين كخبراء ولكن بطريقة  إشراك إمكانية

؛ بمعنى ليس ك تنظيم مستقل يمثل )استشاريا(فردية

  المجتمع،
أ
من القانون الداخلي للمجلس  43المادةفمن يقرا

من القانون الداخلي لمجلس  38  والمادة الشعبي الوطني

مة
أ
خرى  هذا من جهة؛ ل يفهم غير ذلك ال

أ
 ومن جهة ا

لية 
 
ك ثر من ا

أ
جل استخدمت السلطات ا

أ
لضمان سيطرتها من ا

برزهاوالجمعيات،  هتهعلى استقلالية 
أ
لية  )لعل ا

 
ا

طرف السلطة عبر) وتتجلى صورة استعمالها من (؛التشريع

طلب من الجمعية الحصول على  التسجيل والإشهار، ين ي 
أ
ا

موافقة السلطة المختصة حسب نوع الجمعية، وذلك تضع 

السلطة شروطا مبهمة كي تسلك لها العتماد من قبيل عدم 

شروط زئبقية تحمل  وهي ،الفتنةمخالفة النظام العام وإثارة 

ك ثر من تفسير واحد، تستعملها السلطة عادة 
أ
في طياتها ا

لرفض اعتماد جمعية معينة .بالإضافة إلى سلطة حل 

الجمعيات بقرار إداري وهذا حسب القانون العضوي الجديد 

خيرا شرط ضرورة اللتزام بمسك  12-06
أ
سباب متنوعة، وا

أ
ل

دم الحصول على الدفاتر التي تحددها الجهة الإدارية وع

تبرعات إل بعد موافقة الجهة الإدارية وضرورة تحديد مصادر 

 .32التمويل

ن دستور  الجزائر؛ فبالرغمعن  استثنائيةبالمقابل لم يعرف المغرب حالة 
أ
ساسيا في إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية 2011من ا

أ
عطى للمجتمع المدني دورا ا

أ
دوار موقوفة التفع ،ا

أ
ن هذه  ال

أ
ن المحلي، إل ا

أ
مام المؤسسة التشريعية وتدبير الشا

أ
سسة الديمقراطية التشاركية وتحولها إلى طقوس سياسية بدون مضمون تشاركي، وكذا في ظل الغموض القانوني الذي يك تنف النصوص ،يلوفي التشريع جنبا لجنب ا

أ
 ،الدستورية في ظل ضعف ما

صحاب القرار السياسيوضعف الإرادة الق
أ
وعرقلتهم  ،وية لدى ا

دوار بخلق مساطر غير قابلة للتطبيق. 
أ
إن مشاركة  لهذه ال

المجتمع المدني في صناعة السياسيات العمومية لزال يحتاج 

مام 
أ
سسة والتقعيد والوضوح القانوني. وا

أ
إلى المزيد من الما

تصاعد وتنامي دور هيئات المجتمع المدني، في الهتمام 

ن العام، وسعيها بق
أ
إلى المساهمة في القرار  الدءوبضايا الشا

مر 
أ
صبح ا

أ
و في تقييمه ومراقبته، ا

أ
و في تفعيله ا

أ
السياسي ا

إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم  جميع مراحلفي  ضروري إشراكها 

 .33السياسات العمومية

لفوجود  إلىتشير  الإحصائيات وإذا كانت
 
من  ال

 ؛تشتغل في مختلف الميادين في المغرب والجزائر الجمعيات

هيل النسيج الجمعوي والضروري فانه من العاجل 
أ
جل تا

أ
من ا

ن يكون مؤطرا للفعل التشاركي خاصة محليا )الديمقراطية 
أ
ا

 34عبر العمل على:الجوارية( 

 ،اللوجيستي  الزيادة في حصص الدعم المادي

 والتكويني.

  الحث على ضرورة استعمال هذه المؤسسات لكل

نواع وسائل 
أ
 .الإعلاما

  ليتيتوسيع تطبيق
 
التدقيق والمحاسبة لتشمل  ا

 هذه الفعاليات.

  التوسيع من تمثيلية الفاعلين الجتماعيين في

 مختلف المنظمات الوطنية.

المشاكل والمعوقات المادية  ن  إول بد من القول 

الجماعات المحلية  إدارةت واجهالتي والبشرية وغيرها 

كانت وراء تطور مجتمع مدني لتغطية  ،)البلدية/الولية(

وهي الظاهرة التي يطلق عليها البعض المؤسسة شبه  ،نقائصال

مر، وعليه يقتضي Paramunicipaleبلدية 
أ
 اتفاقياتعقد  ال

 وبرامج ثنائية لتسريع وتيرة البناء الديمقراطي المحلي.

تاحها الدستور الجديد، بالجزائر( 2016بالمغرب( و)تعديل الدستور  2011)دستور فالتغيرات التي عرفها السياق الدستوري والسياق السياسيوبالتالي 
أ
 35يمكن تحديد بعض الملامح فيما يلي:و يحتم على المجتمع المدني إحداث تغييرات تجعله يتلاءم والفرص الجديدة التي ا

وإعادة النظر في رؤيته ورسالته تعزيز إدراكه لدوره  -1

ساليب عمله.
أ
 وصول إلى ا

والمهنية كي يصبح قوة  الحترافيةمزيد من  -2

 قتراحية تساهم في بلورة القوانين.ا

النظام الداخلي لمجلس  تهم  تقديم مقترحات  -3

 النواب كي ينظم مشارك ته في تقديم ملتمسات التشريع.

بجمعياته حول العمل على بلورة تصورات خاصة  -4

تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتقديم العرائض وبالمساهمة في 

 .رسم السياسة العامة

 خاتمة

 :النتائجمن مجموعة مما سبق نستخلص  انطلاقا

ن حقيقة النفتاح الذي عرفته الدولة الجزائرية  -
أ
ا

الولوج إلى التعددية و " بداية التسعينياتالتحول السياسي"
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رجم على  المقيدة سمح بظهور فواعل جديدة على الساحة، ت 

، ولكنه في والنقاباتالواقع بتصاعد رهيب في عدد الجمعيات 

المقابل لم يحمل معه ذلك التغير الجوهري في فتح الفضاء 

العام وإشراك هذه الفواعل الجديدة جديا في صناعة 

حيلنا ويفسر لنا مب السياسات العامة وتنفيذها، اشرة ما ي 

هشاشة دور هذه الجمعيات المدنية حتى بعد الإصلاحات 

الجزائري منذ تلك  ع المشر  السياسية المختلفة التي قام بها 

ن يقتصر فقط على 
أ
الفترة إلى يومنا هذا، تفسير ل ينبغي ا

ليات التي 
 
سابقا،  هااعددنغياب الفضاء العام بسبب تلك ال

ولكن القصور في بعض جوانبه يعود إلى طبيعة البنية 

بها هذه الجمعيات نفسها، مما يجعلها غير  سمتت  الهيكلية التي 

غلبها 
أ
قادرة على مواكبة التغيرات التي تعرفها الساحة، فتجد ا

شهر،  انقرضت
أ
  هاوبعضبعد ولدتها با

 
خر يقتات من ال

 المساندة مناسباتيا.

للموارد  واحتكارهاالدولة  متحك  السابق  قع الوا سكر   -

  فان  والخدمات عبر تكريس المنطق الريعي، لذلك 
أ 
محاولة  يا

لبناء مجتمع مدني في الجزائر يبقى رهين إعادة النظر في إيمان 

و الغاية، ول يمكن 
أ
الدولة بهذا الدور من كونه الوسيلة ا

ول في الدخول في تعاقد 
أ
تحقيق ذلك دون توفر إرادة سياسية ا

 في التخلي التدريجي 
أ
عن جزء  للسلطةمجتمعي شامل، يبدا

محلها المشاركة  تحل  ي من صور الضبط التي تمارسها، ك

المجتمعية المؤسسية عبر مختلف الجمعيات المدنية، مما 

، وهو تحقيق 
أ
يجعل رهان الدولة والمجتمع واحد ل يتجزا

ي من القاعدة بعد فشل 
أ
التنمية السياسية والرشادة بنائيا، ا

ن تقوم في ظل 
أ
حادية، تنمية ل يمكن ا

أ
ساليب التشريعات ال

أ
ا

خذنا تشريع يفصل الحركة الج
أ
معوية عن السياسة، فإذا ا

حزاب السياسية، 
أ
نهابفكرة تمايزها عن ال

أ
ل تسعى  على اعتبار ا

في التاريخ  تراكمللوصول إلى السلطة، فان جوهرها الذي 

الغربي والعربي على السواء، يجعلها في قلب السياسة،  عبر 

ي 
أ
ممارستها للرقابة والضغط على السلطة بشكل مستقل عن ا

ي جهةانتماء سي
أ
و جهة  ،اسي ل

أ
كانت حزبا سياسيا ا

أ
سواء ا

 رسمية" السلطة".

  دستور الل يكمن الجديد في  بينما في حالة المغرب  -

صبح دستوريا  2011الجديد
أ
ن عدد هائل من المؤسسات ا

أ
في ا

)رغم تعطل انبثاق القوانين التنظيمية(، وهو ما سيوفر لها 

قد يسمح لها بالدفاع عن المشاركة المدنية  اقانونيغطاء 

ن تعزز مساحة الديمقراطية التشاركية،
أ
 والمواطنة، يمكن ا

المستحدثة)مؤسسات الحكامة  فالمؤسسات الوطنية

نالجيدة(مطالبة 
 
ل تكون مجرد نسخة قبيحة عن  ناأ ب ال

حزابالمؤسسات التمثيلية التقليدية )
أ
ما  إذاالبرلمان(،/ال

ن يستعي
أ
رادت ا

أ
د المواطن المغربي الثقة في دولته وفي ا

ن ينخرط بقوة في العمل الجمعو مؤسساته،
أ
 ي.وا

 تبقى مس  -
أ
 لة غياب مسافة بين المجتمع المدنيا

فيه  كمتح  ت هاجعل، في المغرب مؤخرا سلطة)المخزن(الو

هامشي لمؤسساتها، وليس  امتدادبطريقة تجعله يتحول إلى 

قوة فعلية تشغل وضعا مكانيا بين نمط الدولة والبنيات 

، وتجاوز هذا الوضع يبقى رهين تحقيق المجتمع الجتماعية

المدني الفاصل بين النقد السياسي والمبادرات المدنية، مما 

يجعله يتلمس السياسة بمعنى التنمية والتوجيه والتدبير، 

لمراهنة على دخول اللعبة السياسية وليس بمعنى السجال وا

من دون ضمانات قانونية. ولعل الديناميكية التي يعيشها 

خيرة 
أ
ونة ال

 
مع حركة  )خاصةالمجتمع المدني المغربي في ال

فبراير( تندرج ضمن هذا السياق من الفعل رغم التشوهات  20

حيانا.
أ
 التي تشوبها ا

كيف يمكن الحديث عن  ويبقى السؤال مفتوحا:

إشراك للمجتمع المدني في إنتاج السياسات العمومية في ظل 

التي تلخصها عوامل تتعلق بالفاعل و الذكر؟ السالفةالمعطيات 

خرى تتعلق بالغموض القانوني و ؛الجمعوي نفسه
أ
عوامل ا

 عوامل تتعلق بالإداراتو ؛الذي يعتري النصوص الدستورية

يجعل رهان تفعيل مقاربة  ما، السلطات العمومية نفسهاو

طر المجتمع المدني تبدو رهينة 
أ
 الإجابةالشراكة محليا وفقا ل

سئلة حول طبيعة العقد الجتماعي
أ
شرعية السلطة من و عن ا

خرى.
أ
 جهة، والفاعلين الجتماعيين من جهة ا
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